
 683-669ص   Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742مجلة العلوم القانونية  والاجتماعية   جامعة زيان عاشور بالجلفة ـ الجزائر

 669                                                                   2024 جوانالسنة    -   الثانيالعدد    -المجلد التاسع 

 

 

 مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية

Journal of legal and social studies 

7333-2507 :Issn 

Eissn: 2676-1742 

 

 القطب الجزائي الاقتصادي والمالي كالية لمحاربة جرائم الفساد
The économico and Financial pénal pole is an instrument to combat 

corruption crimes 

 

 

 2واسطي عبد النور، *1بن ماحي النوار

 لدراسات القانونية لالمخبر المتوسطي ، Benmahi.nouar@cumaghnia.dz )الجزائر (، ،ركز الجامعي مغنية م 1

 المخبر القانون الخاص أساسي ، a.bdennor@hotmail.fr  )الجزائر (،،مركز الجامعي مغنية  2
 
 
 
 
 

 

 

 

 المرسلالمؤلف *

21/03/2024 تاريخ ارسال المقال: 01/05/2024 اريخ القبول:ت  01/06/2024: تاريخ النشر   



 أ.واسطي عبد النور    ماحي النوار  ط.د بن                                القطب الجزائي الاقتصادي والمالي كالية لمحاربة جرائم الفساد

 670                                                                   2024 جوانالسنة    -   الثانيالعدد    -المجلد التاسع 
 

 

 الملخص:
وســــعيا من الماــــري الجزائري لمهاة ة فاار  الفســــاد  ،  أصــــبر ةاربة الفســــاد حتمية علي ليع الدو 

، حيث اســــــــــــت دة جرائم جديد  والغي جرائم كان   خاص لمحاربة جرائم الفســــــــــــاد قانون أصــــــــــــدرا
موجود  ، إضــاةة إلي قيامبج لملة من الاصــ حات علي مســتوي  الموســســاي والتاــريعي  يث أناــا  

كهيئة قضــــــــــــائية للفصــــــــــــ    الجرائم   04-20رقم بموجب الأمر القطب الجزائي الاقتصــــــــــــادي والمالي 
الاقتصادية والتي من بينها جرائم الفساد وتتميز اذه الجرائم بخصوصية من حيث المتابعة والعقاب عن 

 العام وتحو  دون تحقيق التمنية الاقتصادية .  لما ابباقي الجرائم، لأنها تمس 

    الاجرا ات ;الاختصاص;  جرائم الفساد;لقطب الجزائي الاقتصادي والمالي  ا الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  
Combatting corruption has become a necessity for all countries In an effort to 

tackle the phenomenon, the Algerian legislature enacted a dedicated law to 

combat corruption crimes This law introduced new offenses while abolishing 

existing ones Additionally, it initiated a series of reforms at both institutional and 

legislative levels, establishing the Economic and Financial Judiciary Pole under 

Decree No 20-04 as a judicial entity to adjudicate economic crimes, including 

corruption. These crimes are distinctive in terms of investigation and punishment 

compared to other offenses, as they involve public funds and hinder economic 

progress. 

Keywords: The Economic and Financial Judiciary Pole; Corruption Crimes; 

Jurisdiction; Procedures 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 أ.واسطي عبد النور    ماحي النوار  ط.د بن                                القطب الجزائي الاقتصادي والمالي كالية لمحاربة جرائم الفساد

 671                                                                   2024 جوانالسنة    -   الثانيالعدد    -المجلد التاسع 
 

 مقدّمة: 
، وتعرةبج ك  بصفة عامة ، وعان  منها الانسانية  انتارت   أغلب دو  العالمالفساد آةة اجتماعية 

من آليات وقائية المجتمعات الغنية والفقير  ولهن بنسب متفاوتة من دولة إلي أخري، بالنظر لما او مهرس ةيها 
منها غياب مبدأ الفص  بين السلطات وعدم استق لية القضا   و وردعية و أسباب انتاار فاار  الفساد  عديد 

مادي أو معنوي ليس لبج الحق ةيبج  رير الانسان   الحصو  علي  بإراد اذا من ناحية ومن ناحية  أخري مرتبطة 
اار  ظوتعد الجزائر من بين الدوا  التي تواجبج اذه ال ،ذا الربر ا  وسائ  غير سوية لل صو  عليال يتخذةتجده 

ةبعد تفاي الفساد   عدد كبير من القطاعات الحساسة بدخلها ، كان لزما عليها وضع إستراتجية ةعالة   سبي  
من الاص حات  ، قام  الجزائر بعد المصادقة علي اتفاقية الأمم المت د  لمهاة ة الفساد لملة مواجهة فاار  الفساد

التاريعية  وعلي مستوي الموسساي ولع  من بين أهمها إناا  القطب الجزائي الاقتصاد والمالي والذي يعتبر كدعامة 
قضائية لمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية  حيث تبرز أهمية الموضوي من جانب نظري وجانب عملي تطبقي من 

القضائي لبج دور كبير   حماية الأموا  العامة من خ   المتابعات التي تقوم بها الناحية النظرية تتمث    كون الجهاز 
فساد تتجسد الأهمية العملية للموضوي   تعدي  قانون الاجرا ات اليا االسلطة القضائية ضد ك  من تورطوا   قض

لية الموضوي إلي أي مدي يساام المناأ للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وتتمث   إشها 20/04الجزائية بالأمر رقم 
جرائم الفساد القطب الجزائي الاقتصادي والمالي   ةاربة  جرائم الفساد ؟ والاجابة علي ذلك يقتضي الأمر تحديد 

ثانيا ،  لرائم الفساد كجهة قضائية مختصة  الجزائي الاقتصادي والمالي القطب وأولا    المنظومة القانونية الجزائرية 
 .    ذلك علي المنهج الوصفي الت ليليمعتمدين 

  :جرائم الفساد في المنظومة القانونية الجزائرية المبحث الأول  

يعد الفساد فاار  خطير  وانتهاك للقيم والمعايير الأخ قية ، حيث ارتبط بالجريمة وأصبر من العوام  الموثر  
فاار  الفساد ، حيث أصبر عائق أمام التنمية الحقيقة وبعد ةيها ، والجرائر تعد من بين الدو  التي تعاني من انتاار 

أن صادق  الجزائر علي اتفاقية الأمم المت د  لمهاة ة الفساد أصدر قانون خاص لرائم الفساد  لذلك قب  الغوص 
 رائمللفساد وصور ج لمفاايميانب الجوسنتناو    اذا المب ث  ،  صور جرائم الفساد   التاريع الجزائري 

 الفساد   التاريع الجزائري.

 مفهوم الفساد :المطلب الأول  
وقد اختلف  التاريعات مجتمعات البارية ،  خطير  يهدد وأصبر فاار يتناقض الفساد مع القيم السامية 

المواثيق الدولية التي جرم  الفساد  وحتى أخريمن دولة إلي  فالفساد يختلة، قارنة   تحديد مفهوم الفساد الم
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الأو  وتعريف  يالفر  غوي للفسادلاو  التعريف التنسنومن خ   اذا المطلب علي حصر بعض صوره  اقتصرت
                   .فساد الفري الثانيلالاصط حي ا

 تعريف للغوي للفساد الفرع الأول:
و  معجم اللغة 1نقيض الص ح الفساد لغة مصدره ةسد يفسد ةسادا واو ضد الاص ح وقي  الفساد 

 .إلحاق الضرر بمعني لهو ولعب،أخذ الما  فلما ،العربية المعاصر ةساد مصدر ةسد وةسد 
 تعريف الاصطلاحي للفساد الفرع الثاني:

 موففينطوي علي قيام  مخالف للقيم الانسانية وللفساد ، عرف بأنبج " سلوك يختلف الفقبج   تعريفبج 
 أو لأقارببجأو  سوا  لبجمنفعة  لل صو  عليوالتعليمات القوانين و  النصوصوسلطانبج   مخالفة  منصببجباستغ   

 ذاتية   الوفيفة العامة لت قيق مهاسب استغ  بأنبج كما يعرف الفساد والأصدقا  علي حساب المصل ة العامة "  
"2.   
 ومن خ   التعريفات السابقة تتبين أام خصائص الفساد ومنها مايلي :                                        

الفساد يظهر بأشها  متعدد ، ةقد يهون   شه  إهما  استخدام الما  العام مما يودي لتبديده دون 
ا استغ   الوفائف العامة لل صو  ضيام  أي،الممتلهات العامة أو استخدامها بطرق غير شرعية ةائد ، أو   سرقة

ا بالمسوولين بينبغي التنويبج أن الفساد يرتبط غال ،على امتيازات شخصية، وتلقي الرشاوى، والاثرا  غير الماروي
التصرةات الخادعة التي تحدة   باستخدام العامين والعم  الحهومي، حيث يهون مرتبطا بانتهاكات للأعراف 

ما ينطوي على تعاون بين أطراف متعدد  إذ يهون أحدام  اجة إلى     على ذلك، الفساد عادع و ة سرية تام
 اوالجدير بالذكر أن تأثير الفساد قد امتد أيض ،قرارات أو تأثير ةيها،   حين يمهن لآخر التأثير على اذه القرارات

                                                  .3ليام  القطاي الخاص
المتعلق بالوقاية من  06/01من  02اكتفى الماري الجزائري بذكر صور الفساد من خ   نص الماد  

ومن خ   استقرا  اذه الماد  نجداا تحصر صور الفساد   أةعا  معينة وبتالي اناك الهثير من الفساد ومهاة تبج 
التي يتضمنها الباب الرابع او ك  الجرائم الأةعا  التي تعتبر ةساد ولم يجرمها ةالفساد حسب الماد  السالفة الذكر 

اعتماداا بقرار من الجمعية العامة للأمم المت د    والتي تم أما بالنسبة الاتفاقية الأمم المت د  4من اذا القانون 
انية ةصو  وصادق  لم تعرف الفساد حيث تضمن  ثم 2005/ 12/ 14 وتم تنفيذاا   ، 2003/ 10/ 31
واقتصر التجريم علي  5 128/04دولة من بينها الجزائر التي صادق  عليها بت فظ بموجب المرسوم  170عليبج 

وقد عرف البنك الدولي  6وإعطائها وصف الفسادمجموعة من الأةعا  التي تخالف أخ قيات ممارسة الوفيفة العامة 
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 يتم ةالفساد   من أج  تحقيق ربر خاصللأناطة التي تندرج ضمن الفساد علي أنبج :"إسا   استغ   الوفيفة 
 يحدةالمناقصة عامة ، كما  إبرامأو إجرا   خدمة ابتزاز رشاوى لتسهي   أو قبو  أو ببطل عاد  عندما يقوم الموفف

للتغلب علي مناةسين تفضي  للإستفاد من  مزية غير مست قة عما  بتقديم لأالاركات أو  أص اب عندما يقوم 
العامة دون اللجو  إلي  المناصبعن طريق استغ   يتم  للفساد أن نكما يمه  بطرق غير قانونية ، وتحقيق أرباح 

                                                                      .7 "مباشر العامة أو سرقة أموا   المقربين الرشو  وذلك بتعيين 
 06/01في قانون رقم المطلب الثاني: صور جرائم الفساد 

بإخراج جرائم الفساد من  لمهاة ة الفساد ،قام حرصا من الماري الجزائري لتفعي  اتفاقية الأمم المت د 
  2006ةيفري20والمورخ    06/01القانون رقم  والمتمث   قانون العقوبات وسن لها قانون خاص ومستق  

ولهن قب  القانون سابق الذكر كان  جرائم الفساد ضمن قانون العقوبات واو ما يعرف لرائم الفساد اله سيهية 
 .    اذا المطب جرائم الفساد اله سيهية الفري الأو  والجرائم المست دثة الفري الثانيوبتالي سوف نتناو 

 الكلاسيكية الفساد الجرائم الفرع الأول
يقصد بالجرائم اله سيهية أو التقليدية بالجرائم التي كان  تخضع لقانون العقوبات وتم تنظيمها من جديد 

 واي :متعلق بالوقاية من الفساد ومهاة تبج  06/01  القانون رقم 
 جريمة الرشوة  أولا:

قانون العقوبات الجزائري كان  موجود   الجرائم اله سيهية التي   جريمة الرشو  الموففين العموميين من تعد
من القانون  25الماد   عليها   ، ونص 1298والرشو  الايجابية   نص الماد   126،127بموجب المادتين الملغاتين 

سنوات وقد إتنتهج 10ا عقوبة الحبس من سنتين  إلي لهوحدد  متعلق بالوقاية من الفساد ومهاة تبج 06/01رقم 
                           .ثنائي للرشو  الرشو  السلبية والايجابيةلتجريم العلي االماري الجزائري 

 جريمة اختلاس الممتلكات أو استعمالها علي نحو غير شرعي ثانيا : 
   والحجز عمدا بدون وجبج حق الارعي ، والاستعما  غير الات ف ،  والتبديدجرم الماري الاخت س ،

صفة الموفف العمومي الوارد   لقيمها الركن المفترض أي من قانون الفساد ، اي من الجرائم التي تتطلب 29الماد  
من قانون الوقاية من الفساد ومهاة تبج لقيام الجريمة إضاةة إلي وجود اذه الممتلهات بين أيدي الموفف  02  الماد  

 ونيسلم نائيالقانون الج ا  هم وفيفتبج أو بسببها إلا أنبج يصعب تحديد الاستعما  غير الارعي ، وإذا كان الفقه
ةا ن الماري  9روب من العقابالهصياغة المصطل ات التجريم  تفديا لثغرات التي قد تساعد علي بضرور  الدقة   

                                     .سالفة الذكر مصطل ات تد  علي توسع   نطاق التجريم  29  نص الماد   استعم الجزائري 
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 جريمة استغلال النفوذ  ثالثا:
الوعد  صورتين جريمة استغ   النفوذ وجريمة الت ريض علي استغ   النفوذ وتهون ،إماوتأخذ اذه الجريمة 

أو يقوم الموفف أو أي شخص   ةأو المفترض ةالفعلي سلطتبجغير مست قة لت ريض الموفف علي استغ   بمهاسب 
 عموميةسلطة  أو لصالح أي شخص أخر من الادار  أوأخر بطلب مزية غير مست قة لصالحبج أو لصالح المحرض 

جريمة استغ   النفوذ اي من  ،10  06/01من قانون  32 الماد  من أج  استغ   نفوذه واذا حسب نص
  .من قانون العقوبات الجزائريللملغا   128الجرائم التقليدية التي كان  تنص عليبج الماد 

 جريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم   رابعا:
من  31بنص الماد   وعوض من قانون العقوبات،  122 عليها الماد تم إلغا  الجريمة التي كان  تنص 

أو أمر بالاستفاد ، دون الحصو  على التراخيص ا وةقا لهذا النص، يعُتبر أي موفف عمومي من ،06/01رقم قانون 
و تسليم مجاني لمحاصي  موسسات الدولة، القانونية، من إعفا ات أو تخفيضات   الضرائب أو الرسوم العمومية، أ

                                                                               .11جريمة وةقًا لأحهام القانون الجديد
 جريمة الغدر  خامسا: 

تم   1988/ 12/07المورخ    28/26إن جريمة الغدر من الجرائم التي كان  موجود  بموجب القانون 
  قانون الوقاية من الفساد ومهاة تبج الجديد   اذا القانون او أن الجريمة  30إعاد  صياغتها بموجب الماد  

يتمث   ، 06/01من القانون رقم  02لما او مذكور   الماد   وةقا ياعمومتتطلب الآن أن يهون المرتهب موففًا 
النااط الاجرامي   طلب أو تلقي أو اشتراط أو الأمر بت صي  مبالغ مالية، على الرغم من معرةة المتهم بأن اذه 
ف المبالغ غير مست قة لل صو  عليها، أو تجاوز ما او مست ق،سوا  كان ذلك لصالح المتهم نفسبج أو لصالح طر 

 .12آخر يحص  عليها لحساب المتهم 
 جرائم الصفقات العمومية  سادسا:

جريمة المحابا  ، جريمة استغ   النفوذ لل صو  علي  وتأخذ جرائم الصفقات العمومية ث ثة جرائم واي ،
اذه الجرائم  أخذ ةوائد من الصفقات العمومية ،وجريمة الرشو    الصفقات العمومية ،امتيازات غير مبرر  ، وجريمة 

وقد جرم الماري الجزائري  الأو  مر  ةع  إبرام الصفقات والعقود بصفة  ،01-06رقم  الفسادنص عليها قانون 
المعد  والمتمم لقانون العقوبات حيث نص   1975-06- 17المورخ    47-75غير شرعية بموجب الأمر رقم 

احدي الموسسات ..الاشتراكية أو الموسسات ذات  علي مايلي" ك  من يعم  لصالح الدولة أومنبج  423الماد  
عقد أو صفقة يعلم أنها مخالفة للمصالح  من أج  تحقيق مصالحبج الاخصية بإبرامالاقتصاد المختلط .... ويقوم 
 .13 الاقتصادية الأساسية للدولة "
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 الإجرامية جريمة تبييض العائدات  سابعا: 
والتي أحل  تنظيم جريمة تبييض الأموا  إلي من قانون الوقاية من الفساد،  42الماد   تضمنتهاالجريمة  اذه

وتأخذ جريمة تبيض الأموا  عد  صور   قانون  قانون العقوبات من خ   استعما  عبار  التاريع الساري المفعو ،
تبييض المادد والمعقب عليها وال 1مهرر 389العقوبات واي جريمة التبييض البسيط والمعاقب عليها بنص الماد  

ويهون التبييض ماددا بتوةر فروف التالية : الاعتياد ، استعما  التسهي ت التي  02مهرر  389بنص الماد  
 .14اا نااط المهني ، تعدد مرتهبي الجريمة يوةر 

 في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجرائم المستحدثة الفرع الثاني:
مث  الجرائم الاقتصادية  ات  المجتمع  التطورات والمتغيرات التي تحدث بسببفهرت اي الجرائم التي 

ة من الفساد ومهاة تبج مجموعة من الجرائم المست دثة متعلق بالوقاي 06/01ضمن قانون رقم والجرائم المنظمة وقد ت
                                      والتي لم تهن موجود    قانون العقوبات ويمهن إلالها   مايلي :

 الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة  أولا:
من  33الماد   جرمتهامن بين الجرائم المست دثة والتي لها ع قة بالوفيفة العامة استغ   الوفيفة والتي 

وجريمة تعارض المصالح واي جريمة  36الماد   والتصرير الهاذبقانون الفساد ومهاة تبج وجريمة عدم التصرير 
وجريمة  37وجريمة الاثرا  غير الماروي والتي تخضع الأحهام الماد   06/01من  34  جديد  نص  عليها الماد

وم حظ أن  من قانون الوقاية من الفساد ومهاة تبج 38تلقي الهدايا واي كذلك جريمة جديد  نص  عليها الماد  
              .15 وبة اذه الجرائمالماري شدد من عق

 جريمة رشوة الموظف الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية ثانيا:
من نفس القانون وتختلف   صفة الجاني  25تنطبق عليها نفس أركان جريمة الرشو  التي نص  عليها الماد  

 يث يهون الموفف العمومي أجنبيا  ، أو موففا لدي موسسات الدولية ، وعرف الموفف الأجنبي علي أنبج ك  
عن طرق التعيين أو الانتخاب  لدي بلد أجنبي سوا  كان تاريعي أو تنفيذي منصب إداري أو قضائي  يتوليمن 

 .16وك  من يمارس وفيفة عمومية لدي بلد أجنبي بما   ذلك ايئة أو موسسة عمومي
 جرائم الفساد في القطاع الخاص  ثالثا: 

  واي جرائم مست دثة  أنبج جرم الرشو  والاخت س   القطاي الخاص والفسادماي حظ علي قانون الوقاية 
القطاي  الفساد  عقوبات اذه الجرائم أق  شد  مقارنة لرائم  أنول ة  او 17 41و40وةقا للمادتين وذلك
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 دينار جزائري500,000سنوات مع غرامة مالية تص  إلى  5إلى  أشهر 6،ةعقوبتهما تتراوح بين الجبس من العام 
   القطاي العام .مقارنة لرائم اذه العقوبات الأخف 

 جريمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية  رابعا:
والمتعلق بالأحزاب السياسية  2004الصادر   يناير  12/04من القانون العضوي رقم  52الماد    نص

على أن تموي  الأحزاب السياسية يجب أن يهون من خ   اشتراكات الأعضا  والتبرعات والهبات والوصايا 
ك  من يخالف   تموي  الأحزاب السياسية باه  خفيويعد مرتهب لجريمة لهاتها،  والعائدات المتعلقة بنااطاتها وممت

بالحبس لمد  تتراوح بين سنتين وعار سنوات، مع ةرض غرامة مالية  ويعاقب   06/01من قانون رقم 39الماد  
                .18دج 1,000,000دج و 200,000تتراوح بين 

 جرائم عرقل البحث عن الحقيقة  خامسا:
جريمة إعاقة السير كالب ث عن الحقيقة   التي تعيق مسار الأةعا تم تجريم بالاضاةة للجرائم السابقة ذكراا 
وجرائم المساس بالاهود والخبرا  والمبلغين  01-06من القانون  44الحسن للعدالة المنصوص عليها   الماد  

وجريمة عدم الاب غ عن  46الب غ الهيدي الماد   من نفس قانون والجريمة 45   الماد  التي تم ذكرااوالض ايا 
 .06/0119من القانون رقم  47الجرائم المنصوص عليها   الماد  

  بجرائم الفساد قضائية مختصةكجهة   الجزائي الاقتصادي والمالي القطب :المبحث الثاني

ةهمة مقر مجلس قضا  الجزائر  إن القطب الجزائي لا يعتبر جهة قضائية قائمة بذاتها ، وإنما ينائ داخ  
تمتاز بنوي من التعقيد ، ويندرج ذلك   إطار رغبة الماري الجزائري   مهاة ة التي ويختص بالنظر   قضايا خاصة و 

الجرائم التي تهدد الاقتصاد والوطني ، تم النص علي إناائبج حديثا بفع  انتاار الجرائم الاقتصادية والمالية  وذلك 
 وسنتطرق   اذا المب ث إلي تعريف القطب المتمم والمعد  قانون الاجرا ات الجزائية  04-20رقم بموجب الأمر 

 .اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لرائم الفساد و  ،الجزائي الاقتصادي والمالي

 مفهوم القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمطلب الأول:ا

 الجزائية المتخصصة الأقطاب إلي إناا توجبج الماري الجزائري من اج  حماية الأموا  العمومية والاقتصاد 
وسن او  من خ   اذا المطلب عرض مختلف التعريفات التي خص بها القطب الجزائي الاقتصادي  كآلية قضائية ،

 والمالي،كذا الأساس القانوني للقطب 

 الجزائي الاقتصادي والماليتعريف القطب  الفرع الأول:
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وإنما عرف نجد بأن الماري لم يضع تعريف للقطب ، 04-20من خ   استقرا  مختلف مواد الأمر رقم 
علي أنها تعتبر جريمة  20/04من الأمر  03مهرر  /211الجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا بموجب الماد  

إلي تعدد الفاعلين أو الاركا  أو المتضررين أو بسبب اتساي الرقعة الجغراةية لمهان ارتهاب الجريمة  أكثر تعقيدا بالنظر
أو جسامة الأضرار المتربة عليها أو لصفتها المنظمة العابر  لل دود أو الاستعما  تهنولوجيات الاع م والاتصا   

 .20دولية قضائية  مساعد  بر  متخصصة أو إلي وسائ  تحري خاصة أو خاستعما   تستلزم  ارتهابها ، أو 

 ىوقد منر الماري الجزائري لوكي  الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي سلطة تهييف الجريمة عل
أنها جريمة اقتصادية ومالية وتدخ    اختصاصبج وذلك من خ   نسخ والتقارير  المنجز  من قب  الارطة القضائية  

يطالب بالملف بعد رأي النائب العام لدي  ،ة تحم  وصف التعقيد وتدخ  ضمن اختصاصبجةإذا رأي أن الجريم
قضائية جزائية  جهة من خ   ما سبق يمهن تعريف القطب الجزائي الاقتصادي والمالي علي انبج  21القطب الجزائي 

ت ري ال استعما للجو  إلي الاقتصادي والمالي الأكثر تعقيدا والتي تتطلب ذات طابع   الجرائم  الفص  تختص ب
                                             دولي.اص أو خبر  ةنية متخصصة أو تعاون قضائي الخ

 الأساس القانوني الإنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي     الفرع الثاني:
للأمر رقم  المعد   13/08/2020المورخ    04-20رقم  تم إناا  اذه الهيئة القضائية بموجب الأمر 

يناأ علي مستوي ةهمة مقر "مهرر  211المتضمن قانون الاجرا ات الجزائية، حيث تنص الماد   66-155
 .22"مجلس قضا  الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمهاة ة الجريمة الاقتصادية والمالية

من الدستور ، لاسيما 140نص الماد  علي الجزائي المتخصص  الماري الجزائري   إناا  القطب يعتمدو 
والتي تنص علي اختصاص البرلمان بالتاريع   مجا  القواعد المتعلقة بإناا  الهيئات القضائية والماد   06الفقر  
العاجلة   حا  شغور المجلس الوطني  القضاياهورية ص حية التاريع بأوامر   منبج والتي تخو  رئيس الجم 142

 .23مجلس الدولة  استاار بعد  العطلة البرلمانية خ  الاعبي أو 

 تشكيلة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي  أولا:
ااتم الماري بتهوين قضا  الأقطاب الجزائية تهوينا متخصصا ، تجسيدا لنيتبج   إناا  جهات قضائية 

بمناسبة تعدي  قانون الاجرا ات  يتطرق لبجمتخصصة   الفص    الجرائم الاقتصادية الأكثر خطور  ،إلا انبج لم 
خاصة للم اكم ذات الاختصاص  نص علي تاهيلةب 04-20الأمر رقم  04/14الجزائية بموجب القانون رقم 

الموسع والقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لا من حيث التعيين ولا من حيث التهوين ، واذا التوجبج جا  خ ةا 
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المتعلق  ماية الطف   12-15من القانون رقم  61الماد    نص حيثلموقف الماري بالنسبة لقضا  الأحداة 
كما خالف بذلك ما ةعلبج الماري الفرنسي إذ نص علي إجرا ات لقة بالأحداة  علي تاهيلة الفاصلة   القضايا متع

 .24خاصة بتعيين القضا  بمختلف أس كم التابعيين للم اكم المتخصصة

 متخصصة هيئة قضائية الاقتصادي والمالي ثانيا: القطب الجزائي 

إن موقف الماري الجزائري بعدم النص علي تخصص القضا  الجزائي يرجع إلي مبدأ وحد  القضا  وعدم   
الفص  بين القضا  الفاصلين   القضايا الجزائية ونظرائهم الفاصلين   الماد  المدنية ، وبهذا لا يمهن تصور  الفص  

لمتضمن القانون الأساسي للقضا  التي تعرف سلك من القانون العضوي ا 02بين القضا  الجزائيين ، إن الماد  
الحهم والنيابة العامة للم همة العليا والمجالس القضائية والمحاكم تح  عنوان القضا  العادي  ويام  قضا القضا  

  مقاب  القضا  الاداري والقضا  الاغالين لمناصب غير قضائية وبهذا ةا ن أساس النظام القضائي الجزائري لا 
 .25شي من الجانب التاريعي مع مفهوم تخصص القضا  الجزائرييتما

 اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بجرائم الفسادالمطلب الثاني: 
واكب الماري الجزائري التطورات الحديثة التي ياهداا الاجرام المنظم سوا  علي المستوي الوطني أو الدولي  
وسعيا منبج لتجنيب النظام العام   الجزائر من مساوئ تلك الأناطة بادر إلي وضع إستراتيجية تاريعية متهاملة 

الاختصاص المحلي لبعض مدد ا ات الجزائية ، حيث المعد  والمتمم لقانون الاجر  14-04حيث أصدر القانون رقم 
المحاكم ووك   الجمهورية وقضا  الت قيق إلي اختصاص ةاكم أخري ةدد  عن طريق التنظيم وتمث  اذا التنظيم   

ويمارس   04-20ثم أناا  القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بموجب الأمر  26 348-06المرسم التنفيذي رقم 
ئي  لاقتصادي والمالي اختصاصا وطني ، ةيما يخص الجرائم التي تدخ  ضمن اختصاصبج النوعي ، القطب الجزا

والمتمثلة   الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا  وبذلك  ةإن تحديد الاختصاص النوعي يتوقف علي توةر 
لقانون والثاني معيار مادي والمتمث    شرط معياريين وهما عضوي يتمث    الجرائم الاقتصادية والمالية والمحدد   ا

التعقيد ولابد من توةر الارطين معا حتى ينعقد الاختصاص للقطب الجزائي ، و  عدم توةر شرط التعقيد يمهن 
للقاضي أو قاضي الت قيق أو النيابة العامة  أو المتهم أن يثير الدةع بعدم الاختصاص النوعي باعتباره من النظام 

  .27يمارس القطب الجزائي اختصاصبج بعد أن يطالب وكي  الجمهورية الملفالعام ، و 

الملف  وكيفية وصو قواعد وإجرا ات اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لجرائم الفساد  سنتطرق وعليبج  
 .إلي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي
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  القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لجرائم الفساد  وإجراءات اختصاص قواعد الفرع الأول:

يمارس وكي  الجهورية لدي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاضي الت قيق ورئيس ذات القطب 
يختص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي من قانون الاجرا ات الجزائية  37اختصاصا ماترك الناتج عن تطبيق الماد  

ويت دد اختصاص الاقليمي بمهان وقوي رائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها بالنظر   الج
الجريمة أو ة  إقامة أحد الماتببج ةيهم أو مهان إلقا  القبض علي أحد مرتهبي الجريمة ويتمدد اختصاص وكي  

الجرائم المنظمة العابر  لل دود الوطنية والفساد الجمهورية عن طريق التنظيم إلي ةاكم أخري   جرائم المخدرات و 
 .28 وجرائم المعلوماتية  وجرائم المتعلقة بمخالفة التاريع الخاص بالصرف  

 دبالنسبة لجرائم الفساللقطب الجزائي الاقتصادي والمالي ختصاص الاقليمي اأولا : 

 الجزائي القطب   الجمهورية لوكي  كاملة  ص حيات 04-20 الأمر من 1 مهرر 211 الماد  تمنر
 ويعود كام  الاقليم الوطني  على ص حياتهم ليع لممارسة القطب ورئيس الت قيق لقاضي وكذلك والمالي الاقتصادي

 جرائم الجرائم اذه بين من عدي ،الجزائي القطب اذا بها يُختص التي المتنوعة الجرائم وطبيعة خطور  إلى الأمر اذا
 .29الاقتصاد للأمن ادتهدي تاه  والتي الجرائم من أنواي بعد  وثيق باه  ترتبط التي الفساد

 جرائم الفساد اختصاص نوعي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي : ثانيا

الجرائم المنصوص عليها    ،الجرائم التي ينظر ةيها القطب واي الجرائم  02مهرر 211حيث ذكر الماد  
لي جرائم أخرى من بينها بإضاةة إ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومهاة تبج  06/01المنصوص عليها   القانون رقم 

وجرائم الاهما   تعلق بقمع مخالفة التاريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموا  من والي الخارج جرائم م
 .30المتعلق بمهاة ة التهريب05/06من الأمر رقم  15إلي 11المنصوص عليها   المواد من الجرائم  ،الوفيفي 

 ذات الاختصاص الإقليمي الموسعوالجهات شترك بين القطب الجزائي م جرائم الفساد اختصاص : ثالثا 

ةإن جرائم الفساد من اختصاص المحاكم ذات الاختصاص  06/01مهرر من  24 للماد  بالرجوي  
المتضمن تمديد الاختصاص المحلي  05/10/2006المورخ    348وقد صدر المرسم التنفيذي رقم  31الموسع

لبعض المحاكم ووك   الجمهورية وقضا  الت قيق والذي تم بموجببج تحديد وتعيين المحاكم ذات الاختصاص الاقليمي 
 ،ةهمة قسنطية ،همة سيدي أةمدةايلي م،وقد حددت اذه المحاكم ك تابعة لها الموسع وكذا الجهات القضائية 

يمارس وكي  الجهورية  04-40من لأمر رقم  2مهرر211وبنا ا علي نص الماد   32ةهمة ورقلة،ةهمة واران 
الناتج عن تطبيق ماترك مع الاختصاص  اختصاصالاقتصادية وقاضي الت قيق ورئيس القطب لدي القطب الجزائي 

 .33المذكور  جرائم الفسادوبين الجرائم  329 و40و 37المواد 
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 بجرائم الفساد  القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إجراءات إخطار الفرع الثاني:

وبه  الطرق نسخا من التقارير  بإرسا  ةورايقوم وكي  الجمهورية المختص إقليما وبعد معاينة ملف القضية 
الاخبارية والاجرا ات الت قيق الابتدائي المنجز  من قب  الارطة القضائية إلي وكي  الجمهورية لدي القطب الجزائي 

النائب العام لدي مجلس قضا  الجزائر ، استاار  يطالب وكي  الجمهورية لدي القطب ، بعد  الاقتصادي والمالي
لوكي  الجمهورية لدي القطب المطالبة بالاجرا ات  يمهن أي أن الجريمة تدخ  ضمن اختصاصبج و بملف الاجرا ات إذا ر 

ويتعين علي وكي  الجمهورية المختص إقليما أن يصدر مقررا  ،خ   الت ريات الأولية والتابعة والت قيق القضائي
،و  حالة ةتر تحقيق قضائي تحا   بالتخلي لصالح وكي  الجمهورية لدي القطب ةور توصلبج بالتماسات اذا الأخير

التماسات وكي  الجمهورية لدي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي من قب  وكي  الجمهورية المختص إقليما ، علي 
إذ تزامن   ،قاضي الت قيق المخطر بالملف الذي يصدر أمرا بالتخلي عن الاجرا ات لفائد  قاضي الت قيق بالقطب

ي  الجمهورية لدي القطب مع مطالبة ببج من طرف وكي  الجمهورية لدي المحهمة ذات المطالبة بالملف من وك
  .34الاختصاص المحلي الموسع ، يوو  لاختصاص وجوبا لوكي  الجهورية لدي القطب

 خاتمة
من خ   ماتم  عرضة يمهن القو  بان الماري الجزائري  وةقط إلي حد كبير   حصر فاار  الفساد ،من 

لاص حات التي قام بيها سوا  علي مستوي الموسساي أو علي مستوي التاريعي  ويعتبر إناا  خ   مختلف ا
القطب   يتميزجرائم الفساد إلي ةاربة  ىالتي تسع القضائية  الموسساتالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي من أام 

بتوسيع الاختصاص إلي كام  الاقليم الوطني أما من الجانب الاجرائي ةنجد أن الماري  الجزائي الاقتصادي والمالي 
قد أعطي للسلطة العليا للافاةية ص حية تحريك الدعوي العمومية مع الترخيص باستخدام أساليب الت ري الخاصة 

أ عدم التقادم   حا  تحوي  التي تساعد   الوص  إلي اذا النوي الخطير من الجرائم ، إضاةة الاعتماد علي مبد
 العائدات الاجرامية إلي الخارج  

 من خ   اذه الدراسة يمهن أن نورد بعض النتائج والتوصيات الهامة   اذا الاطار واي :

حيث انبج استخدم  الفساد،يد أساليب الت ري الخاصة التي يمهن للجو  إليها   إطار مواجهة جرائم دعلي الماري تح
 مصطلر عام

ن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يختص لرائم الفساد عندما تحم  وصف الجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر إ
   تعقيد ، أما   غير اذه الحالة يعود الاختصاص  للم اكم ذات الاختصاص الاقليمي الموسع  
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 امتخصص ااد  الجزائية تهوينبما يسمر بتهوين القضا    الم 04-11تعدي  القانون الأساسي للقضا  رقم 

الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي سلطة واسعة   تهييف الجريمة علي أنها جريمة اقتصادية  منر وكي 
 ومالية أكثر تعقيد 

 المالية الأكثر تعقيدتعدد معيار الجريمة الاقتصادية و 
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